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  محمد على عموش .د

  يفرن -كلية الآداب  - قسم الدراسات الإسلامية
  جامعة الجبل الغربي

   :مقدمة 
مـن   الشـركات عد وتُ ،وتقدمهاتطور المجتمعات في  اًمهم اًإن للجانب الاقتصادي دور

علـى المسـتوى المحلـى     ،ه نحو النمووتدفع ،تحرك الاقتصاد التي ،والمهمة الأساسيةالركائز 
وتدفعـه   ،العالميالاقتصاد  فيتتحكم  التي فهي ،وخصوصا الشركات العابرة للقارات ،والعالمي

حركـة  فـي  تدخلا  والأكثر ،حظاً الأوفر هي ،الشركات المساهمة أن إلاّ ،أو التباطؤ ،حو النمون
حيـث رافقـت    ،رجع الشركة في وجودها إلى أقـدم العصـور  وت .للمجتمعات يالاقتصاد النمو
بطبيعته يحتاج إلى غيره في القيام بعمل يعجز عن القيـام بـه    لأن الإنسان ،ن منذ البدايةالإنسا
إلاّ أنه لا يقـوى   ،المنفردفي نطاق جهده  ،وإن كان الإنسان يستطيع القيام بأعمال محددة ،منفرداً
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مـن جهـد    وجهد بشري أكبر ،ى رأس مال كبيرعلى تشغيل مشروعات كبرى ؛ لأنها تحتاج إل
  .الفرد لوحده

بحيث تشـكل وحـدة    ،والجهود ،على أساس تجميع الأموال ،وتقوم فكرة الشركة عموماً
لخدمـة   ،لعملاقـة وا ،ينصرف للقيام بالمشروعات الكبيـرة  ،وبشري ،لتكوين تكتل مالي واحدة

    .وغيرها ،واجتماعية ،أغراض اقتصادية
 ـ  لهذه الشركات فيا ترى هل يوجد  ـمنظومـة ال  فيمكان  ـ الشركات المساهمة   ثرات

تناغم بين  مةثوهل  ؟ وطورها ،أوجدها التعامل الحديث ؟وليدة العصر أنها؟ أم الإسلامي الفقهي
شـرعية علـى    اعتراضـات والوجهة الشرعية ؟ أم أن هنـاك   ،القانونية لهذه الشركات الوجهة
  .؟ونشاطها ،تكوينها

موضـوع الشـركات المسـاهمة     رأيت أن أتنـاول  ،وغيرها ضوء هذه التساؤلات فيو
 التحليلـي  الوصـفي المـنهج   مسـتخدماً  ،والشرعية ،من الوجهتين القانونية ،والموازنة البحثب

يتعلـق   الأول ؛ شـقين  فـي وذلـك   ؛البحث  في الأخرىمع الاستعانة ببعض المناهج  بالأساس
 ،المطروحـة  الإشـكاليات على  الإجابةلأجل  ،الشرعييتعلق بالجانب  والآخر ،القانونيبالجانب 

  .النتائجإلي أفضل والوصول 

   الشركة المساهمة في القانون الوضعيأولا :
  .مفهوم الشركة 

وهذه الأحكام تطبـق   ،الأحكام العامة للشركات ،تناولت القوانين المدنية في أغلب الدول
قانون  –قانون الشركات  –القانون التجاري  –في الحالات التي لم تنص عليها القوانين الخاصة 

    .وغيرها –سوق رأس المال 
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   .المفهوم العام للشركة
بأن  ،بأنها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر ،) مدني ليبي الشركة494المادة ( فتعر

ما قد ينشأ عن هذا  لاقتسام ،أو عمل بتقديم حصة من مال ،اقتصادييساهم كل منهم في مشروع 
  .المشروع من ربح

 ،أو أكثـر  ،وجهود شخصـين  ،تمثل في تجميع أموالي ،اوجوهره ،أي أن فكرة الشركة
 ،إليها ولم يشر ،ويلاحظ أن المشرع الليبي تجاهل الخسارة ،الربح الناشئ عن المشاركة واقتسام

كما أن الخسائر لا تظهر أثناء حياة  ،وغاياتهم ،لأن الربح هو مقصد الشركاء ،وهو اتجاه صائب
الخسارة في سبيل  عندئذ يتحمل الشركاء هذه ،وتصفية أموالها وإنما تتبين عند انقضائها ،الشركة

   .)1(وهو الربح ،المقصد الأساسي
الشركة عقد  ) مدني بقوله :505المادة ( ف الشركة بنصأما المشرع المصري فقد عر "

أو  بتقديم حصة من مال ،ماليثر بأن يساهم كل منهم في مشروع أو أك ،بمقتضاه يلتزم شخصان
   .)2("أو خسارة  ،ربحما قد ينشأ عن هذا المشروع من  لاقتسامعمل 

الشركة عقـد  ) مدني بقوله : " 582ف الشركة بنص المادة (عر قدأما المشرع الأردني ف
أو  في مشروع مالي بتقديم حصة من مـال أو أكثر بأن يساهم كل منهم  ،يلتزم بمقتضاه شخصان

  .)3(أو خسارة " ،ما قد ينشأ عنه من ربح واقتسام ،عمل لاستثمار ذلك المشروع
  والذي يلاحظ ؛

فهي ترى بأن الشـركة   ،والمعنى ،قة من حيث الشكلفاوأن هذه التعريفات تكاد تكون مت
كما حـددت   ،أو النظام القانوني وتهمل نظرية الإرادة المنفردة ،أي أنها تأخذ بنظرية العقد ،عقد

ينفـرد بملكيـة    أن ،)4(في حين أجازت بعض التشـريعات  ،وهو شخصان ،الحد الأدنى للشركاء
    .يناقض مبدأ نظرية العقد ما وهو ،الشركة شخص واحد أو شركة قابضة
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   .مفهوم الشركة المساهمة
أو  ،لم يتطرق المشرع الليبي لتعريف الشركة المساهمة في القـانون التجـاري الليبـي   

حيـت تركـه للفقـه     ،وهذه حسنه تسجل لـه  ،) 1992/ 9 ،9/1985 ،65/1970( القوانين اللاحقة
    .القانوني

أما المشرع المصري فقد تناول مفهوم الشركة المساهمة بالمادة الثانيـة مـن القـانون    
هي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متسـاوية   ،بقوله : " الشركة المساهمة 159/1981
بمقدار مـا   لاّإ ،عن ديون الشركة ولؤمسولا يكون كل شريك فيها  ،وتكون قابلة للتداول القيمة

المشـرع   أمـا  .)5(ويؤخذ عنوان الشركة من الغرض الذي قامت مـن أجلـه "   ،يملكه من أسهم
المساهمة ؛ هي الشركة التي يقسم رأس مالها إلـى أسـهم متسـاوية     السعودي فيرى أن الشركة

أحـد   باسـم ولا تعنـون   ،بمقدار قيمة أسهمهم لاّالشركاء فيها إ يسألولا  ،وقابلة للتداول ،القيمة
  .)6(الشركاء

 وصفاً لحالـة قيامهـا  وإنما ذكر  ،أما المشرع الأردني فلم يورد تعريفاً للشركة المساهمة
مـن   ،من قانون الشركات الأردني بقوله : " تتألف الشركة المساهمة العامة 90وتكوينها بالمادة 

لا يقل عن الاثنين يكتتبون فيها بأسهم قابلة لـلإدراج فـي سـوق الأوراق     ،عدد من المؤسسين
  .)7("  أخرى معمول بهاوأي تشريعات  ،وفقاً لأحكام هذا القانون ،مويلوالت وللتداول ،المالية

ولم تتطرق إلى جانـب   ،ه المفاهيم ركزت على جانب المالأن بعض هذ ؛ والذي يلاحظ
 وجنسـيته الماليـة   المسـتقل بذمتـه   ،كما أنها لم تتطرق لولادة الشخص المعنوي الجديد العمل

    .وموطنه
علـى   على استثمار مال مقسـوم يرى أن الشركة المساهمة هي عقد  ،)8(على أن البعض

وعلـى أن   ،بمقـدار أسـهمه   لاّإ شريك فيهااليسأل لاّ أَعلى  ،قابلة للتداول ،أسهم متساوية القيمة
    .من قبل مالكي الأسهم ،يتولى إدارتها وكلاء منتجون
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في صـورة أسـهم    ،مالي تكتلأو  ،ويستحسن أن تعرف الشركة المساهمة بأنها: تجمع
بما يملكه مـن   ،ولية كل مساهم فيهؤتتحدد مس ،المساهمينلعدد من  ،متساوية القيمة قابلة للتداول

  .لأجل تحقيق الربح ،يديره مجلس إدارة ،مستقل ،يتولد عنه كيان معنوي جديد ،أسهم

   .خصائص الشركة المساهمة
يمكن تحديد الخصائص التي تميزهـا عـن    ،من خلال المفاهيم السابقة للشركة المساهمة

  .ومن حيث الشخصية المعنوية ،من حيث رأس المالناولها تويتم  .باقي الشركات
  من حيث رأس المال :   - 1

وتحدد بعض التشريعات قيمـة   ،قابلة للتداول ،يقسم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة
  .)يش أردن./ا95م ،مصري 2005 /94 2/م ،31/2م  ،ليبي 9/92(م السهم 

هو إلزام المشرع المؤسسين بطـرح هـذه الأسـهم     ،وأهم ما يميز الشركة المساهمة عن غيرها
  .أم مغلقاً ؛ أي مقتصراً على المؤسسين فقط ،اًكان عامأ ءسوا ،)9(للاكتتاب

 لاّإ ،وتأسيس الشركة بأحد هذين الشـكلين  ،وقد ترك قانون التجارة الليبي حرية الاختيار
أن المشرع الليبي عاد وألغى هذا الاختيار بالنسبة للشركات المساهمة التي يزيد رأس مالها عـن  

وإنمـا   ،وقد قرر أن لا يقتصر الاكتتاب في أسهم هذه الشركات علـى المؤسسـين   ،مليون دينار
  .ليبي )1992/ 9(م  يجب طرح أسهمها في الاكتتاب العام

 ـعلى المؤسسين ا والمشرع الأردني حظر  99(م ورلاكتتاب في الأسهم المطروحة للجمه
 ـ ،وهناك جدل كبير حول طبيعة الاكتتاب من الناحية القانونية .)أردني ش ده تصـرفاً  فالبعض يع

أثنـاء فتـرة    ،بالنظر إلى وجود الشركة من عدمه أنه عقد ،بإرادة منفردة في حين يرى آخرون
  .التأسيس



 الشركات المساهمة بين الشريعة والقانون ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

  م2015سبتمبر  -المجلد الثالث -العدد السابع عشر –المجلة الجامعة   -  114 -
 

بين ما يسمى برأس المـال   ،الشركة المساهمةق القانون في شأن تكوين رأس مال ويفر
والـذي يطـرح فـي الاكتتـاب      ،وهو الجزء المطلوب بالفعل للبدء في نشاط الشركة ر دالمص

وهو رأس المال المحدد فـي   ،ص بهورأس المال المرخّ .ولا يشترط الوفاء به كاملاً ،للجمهور
 ،تبعاً لاحتياجات زيـادة رأس المـال   ،من المرات اًعدد هوالذي يمكن الاكتتاب في الشركةم انظ

  .)10(بحيث يكون حده الأقصى الوصول إلى قيمة رأس المال المرخص به
 ـ ،وفي ضوء كمية الأسهم المكتتب فيها كمـا تتحـدد نسـبة     ،ولية الشـريك ؤتتحدد مس

  .كلٌ حسب الأسهم التي يمتلكها ،عند توزيعها على المساهمين أو الخسائر 0الأرباح
إذ لا يجوز النص فـي   ،خصائص الشركة المساهمة من أهم ،لية السهم للتداولوتعد خاصية قاب

أن شـخص   إذ ،فقدت صفتها كشركة أموال لاّوإ ،نظامها الأساسي على عدم جواز تداول الأسهم
أو  ،ل عن أسـهمه جميعهـا  التناز يستطيع حيث ،الشريك في الشركة المساهمة ليس محل اعتبار

   .)11(دون موافقة المساهمين الآخرين ،بغيرهأو  بالبيع عدد منها
إذ يدخل شركاء جدد محـل الشـركاء الـذين     ،وهذه الخاصية تؤدي إلى تجدد الشركاء

ببعض الفقهاء إلى القول بـأن نيـة الاشـتراك صـارت غيـر       ىحدمما  ،تصرفوا في أسهمهم
العبـث   بحيث يصبح مـن  ،أو أكثر ،لأن عدد الشركاء يبلغ الآلاف في بعض الأحيان ،ملحوظة

 للعمل علـى إنجـاح مشـروع الشـركة     ،على قدم المساواة القول بأنهم يتعاونون تعاوناً إيجابياً
وقد نعـتهم الـبعض بـأنهم     ،ة الاشتراك لدى الشركاء المساهمينتضعف نيكما  ،وتحقيق الربح

  .)12(دائنون عابرون للشركة أكثر منهم شركاء فيها
  من حيث اكتساب الشخصية المعنوية (الاعتبارية) :   -2  

 ،ةأكثر من مفهوم الشخص بلغة الفلسف ،تأخذ طابعاً موسعاً ،الشخصية في مفهوم القانون
في حـين   –أي الإنسان –إلى الشخص الطبيعي ،هذه الأخيرةإذ تنصرف في  ،أو العلوم الطبيعية
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وتحمـل   ،الحقوقلاكتساب صالح  كينونةأو  كيان كلّ ،لقانون بأنهاامكن تعريفها من وجهة نظر ي
    .)13(اتمالالتزا

منـذ أن فرضـتها    ،وحقيقة هذه الشخصية كانت محل جدل بين فقهاء القـانون العـام  
وكثيـر مـن    .في ميدان القانون العـام  مأ ،في ميدان القانون الخاص ءسوا ،الضرورات العملية

ويحصر ذلك في الفرد  ،الحقوق ويلتزم بالواجباتيكتسب الفقهاء يقف بقوة ضد اعتبارها شخصاً 
 بينما يرى فقهاء آخرون أن الشـخص المعنـوي   .المقصود بكافة القواعد القانونية فهو الطبيعي

  .)14( وأهلية الأداء ،له أهلية الوجوبشخص حقيقي تتوافر 
ولـم   ،أريد بها معالجة حالة طرأت ،أن الشخصية المعنوية حيله قانونية ؛وثمة من يرى 

م تجاوز هذه العقبة بإظهار المجموعـة التـي   تو .تلك هي قيام حقوق للجماعة ،تكن في الحسبان
في كيـان معنـوي أطلـق عليـه      –ممن يكونونها  –في بوثقة تجمع أفرادها  ،يخاطبها القانون

ء ذلك وفي ضو ،)15( حلت محل الإرادة الحقيقية للجماعة ،له إرادة افتراضية ،ص المعنويالشخ
 ،ت ليبـي  483( الاعتبارية على الشـركات المسـاهمة  أو  ،المعنويةع صفة الشخصية بغ المشرأس
  .مدني أردني ) 50 ،مدني مصري52

وهناك من يرى بأن للشركة شخصية معنوية خلال فترة التأسيس قياساً على الشخصـية  
وهذه الشخصية ليسـت   ،بالقدر اللازم للتصفيةتحتفظ بها الشركة في دور التصفية المعنوية التي 

  .)16(بالقدر اللازم لتأسيس الشركة ،بل محدودة كاملة
إذ أنـه لا   ،هو الذي بعث الحياة في هذا الكيان الجديد ،والذي يلاحظ ؛ أن القانون وحده

 ،فهو الذي يحدد بداية هذه الشخصية ونهايتهـا وشـروط منحهـا    ،وجود له خارج نطاق القانون
تهدف إلى إيجاد حيـاة قانونيـة    ،فهي إذن شخصية قانونية بحثه ،ابهاوالآثار المترتبة على اكتس

  .تميزه عن حياة الأفراد المكونين له ،ذاتية لهذا الكيان
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  .)17(الآثار المترتبة على اكتساب الشخصية المعنوية
  ويمكن إجمالها في :

الشـركاء  يكون للشركة ذمة مالية مسـتقلة عـن ذمـم     ،بمجرد اكتسابها الشخصية المعنوية -أ
 تتألف من الأسهم المكتتب بها في رأس المال من قبل الشركاء عند التأسـيس  ،المكونين لها

 ومن الحقوق التي اكتسبتها ،وبعد ذلك من الأموال الاحتياطية التي تكونت أثناء حياة الشركة
وإنما لهم الحق في الحصول على نصـيب مـن    ،ولا يبقى للشركاء حق في الحصة المقدمة

 لـه فـي ذمـة   ويعد نصيب الشريك ديناً  .بعد انقضائها مجوداتهاومن  ،أثناء حياتها الربح
   .)18(ان نصيب الشريك الذي قدمه عقاراًك ولو ،ب دائماً ذا طبيعة منقولةويحتس ،الشركة

عن ملكية  ،أموالوما تولد عنه من  ،ه المساهمونخروج رأس المال الذي دفع ؛بمعنى آخر
 مثل الحق في الأرباح ،بعض الحقوق لاّولا يبقى لهم إ ،ملكاً للشركة ذاتهاصبح وي ،الشركاء

أي أن امـتلاك الشـريك للسـهم     .انقضـائها أو  عند تصفيتها ،واقتسام موجودات الشركة
حيث  ،وليس باعتباره حصة شائعة في مالها ،باعتباره ورقة مالية تخوله حقوقاً على الشركة

  .)19(انتقلت هذه الحصة إلى ملكية الشركة 
وبذلك تُعد الشركة ضامناً عامـاً   ،دون ديون الشريك الخاصة ،تضمن الشركة الوفاء بديونها -ب

    .دون دائني الشركاء ،لدائني الشركة فقط
إذا أتحدت صفتا الدائن والمـدين   لاّلأن المقاصة لا تقع إ ،والشريك ،لا مقاصة بين الشركة -ج

  .وهذا غير متوفر هنا ،في ذمة واحدة
  .لا يعني إفلاس الشركاء ،إفلاس الشركة -د

  .)20(اصدهالأن ذلك يتعارض مع مق ،لا يجوز للشركة أن تهب أموالها -هـ
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   .تأسيس الشركة المساهمة
المشـروع  من عدد من الأشـخاص بعـد دراسـة جـدوى      ،تأتي فكرة الشركة عادة 

 ،إما بأنفسهم ،وبعد ذلك يعملون على توفير الأموال اللازمة ،والاطمئنان إلى تأسيسها الاقتصادية
ويطلق علـى   .ليبي)5/4/9/1992(موإما بتوجيه الدعوة لجمهور المستثمرين للاكتتاب في رأسمالها

 ـ   ـ .ش مصـري) 2 ،7/1 ،ت ليبـي 493(منيهؤلاء الأشـخاص المؤسس  دد عـددهم القـانون  ويح
    .) ت جزائري592م  ،مصري8/1/159/1981م ،ليبي3/1/65/1970(م

إذ يقـوم   –إلـى حـد مـا     –وكما هو معلوم فإن فترة التأسيس قد تستغرق وقتاً طويلاً 
ي الشـركات  بخلاف الحال ف ،معقدة إدارية المؤسسون في الشركة المساهمة خلالها ؛ بإجراءات

والحصـول علـى إذن    ،ونظامهـا الأساسـي   ،التأسيس للشركة دعق تحريرمن ذلك  ،الأخرى
وتقـدير الحصـص    ،والاكتتاب في رأس المـال  ،والقيد في السجل التجاري السلطات المختصة

كما يقومون بإبرام بعض  ،)21(ةودعوة الجمعية العمومية لانتخاب الهيئات الإدارية للشرك ،العينية
 والمخـازن  ،وتوفير المقـار  ،والآلاتوشراء الأدوات  ،العمال كالتعاقد مع ،التصرفات القانونية

وعلـى   ،الشركة تحت التأسـيس  باسمويتم ذلك  ،والتعاقد مع أحد المصارف على تلقي الاكتتاب
بعـد إتمـام    لاّإ ،لأن الشركة لا تكتسب الشخصية الاعتبارية ،ت ليبي)494(م المؤسسين وليةمسؤ

   .مصري) مدني506م ،ت ليبي 483(مإجراءات القيد في السجل التجاري
إما في شـكل شـركة    ،ع للمؤسسين حرية الاختيار في تأسيس الشركةوقد ترك المشر

وإما  ،والتي يقتصر فيها الاكتتاب على المؤسسين فقط ،-المغلق–مساهمة ذات الاكتتاب الفوري 
    .من أسهمها للاكتتاب العام اًوهي التي تطرح قسم ،شركة مساهمة ذات اكتتاب عام
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  .الشركة المساهمةالإدارة في 
لأن الشـركة المسـاهمة    ،من حق جميع المساهمين ،أن إدارة الشركة المساهمةالأصل 

وتغييـرهم   ،أن كثرة المساهمين لاّإ ،وتضم عدداً كبيراً من الشركاء ،تقوم أصلاً على المساهمين
 مـن الشـركات  أدى إلى أن تكون الإدارة في هذا النوع  ،نتيجة تداول الأسهم في السوق المالي

 كل مسـاهم بأعبـاء   اضطلاعحيث يستحيل  ،وفق أسلوب خاص يتناسب مع حجم هذه الشركات
 بطريق غيـر مباشـر   ،الإدارةلا يحرم المساهم من حق المساهمة في وفي ذات الوقت  ،الإدارة

لذلك أصاغ القانون إدارتهـا علـى    ،مما يمكنه من ممارسة حق توجيه ورقابة الإدارة المباشرة
 إذ توجـد عـدة هيئـات لـلإدارة     ،فالإدارة تتم على مستويات مختلفة ،ةالدولة الديمقراطي غرار

أو  ويتولاها مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية ،وهي إما مباشرة ،والإشراف والرقابة
 من أجل تحقيـق مقاصـد   مصـري) 91/159/1981م ،ليبي 9/65/1970(المعين وفق ضوابط قانونية

 تمارسها الجمعيـة العموميـة ذات السـيادة القانونيـة     ،غير مباشرة إدارةوإما .الشركةوأهداف 
هذه السيادة لم تكن عملاً بـل  بيد أن  .عاديةالوغير  ،من خلال اجتماعاتها العادية ،والسلطة العليا
توجد هيئة مراقبي  أضف إلى ذلك .)22(وخصوصاً في الشركات المساهمة العملاقة ،سيادة نظرية

 ـ ،التي تتولى الرقابة على مالية الشركة ،الحسابات والجهـات الإداريـة    ،المسـاهمين  وقوحق
  .)23(ولوائحه ومدى مطابقتها لأحكام القانون ،في طلب إجراء تفتيش على الشركة ،المختصة

  .شركة الفرد الواحد
وقد  ،اعتباريأو  ،بشخص واحد طبيعي ،؛ على فكرة قيام الشركة ابتداءهذا المبدأيرتكز 

حاولت بعض التشريعات الأخذ به ؛ لرغبة المشرع في تشجيع أصحاب رؤوس الأمـوال علـى   
ولا تمتد إلى بـاقي أمـوال    ،ولية في حدود رأس المال المكتتب بهؤإذ تنحصر المس ،الاستثمار
منطـق  وال أن هذه الفكرة تتعارض لاّإ ،وبذلك يتجنب خضوع باقي أمواله للتنفيذ عليها ،المستثمر
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وقـد تباينـت    ،)24(والخـداع  كما أنها تحتمل الوهمية ،التعددتقوم عليه الشركات من حيث  ذيال
التشريعات في الأخذ بهذا المبدأ ؛ من ذلك أن المشرع المصري أخذ بهذا المبدأ عنـدما صـدر   

التـي  بأنها  فت المادة الأولى الشركةإذ عر ،م203/1991قانون شركة قطاع الأعمال العام رقم 
 اسـم وقد أطلـق عليهـا    ...،أو للأشخاص الاعتبارية ،يكون رأس مالها مملوكاً بالكامل للدولة

وتخضع لأحكامها  ،شكل شركات مساهمة وألزم القانون أن تتخذ هذه الشركات ،الشركة القابضة
    .فيما لا يرد فيه نص خاص ،الخاصة

عدم أخذه بنظام شـركة الشـخص   تأكيد  ،عقد الشركةلع الليبي فقصد بتعريفه أما المشر
فـي صـور    هم فقد أشار إلى أن الأنشطة الاقتصادية تمارس بموجب9/1992أما القانون  الواحد
للاخـتلاف   ،أن ذلك لا يعد إقراراً من المشرع بالمشروع الفردي لاّإ ،منها النشاط الفردي عديدة

وهـو   ،فالأخير يحتاج إلـى تنظـيم   ،- المشروع –وتعبير  ،- النشاط–الواضح بين مفهوم لفظ 
  .)25(في حين أن النشاط لا يحتاج إلى ذلك ،جوهر الشركة

  .التكييف القانوني للشركة المساهمة  
  .ورأس المال ،تناوله من حيث العقديتم و  
  عقد الشركة المساهمة :   - 1

الفكـرة  ويـرى أن   ،اتجاه يأخذ بالفكرة التعاقدية للشركة ،نايسود الوسط القانوني اتجاه
وهذا المفهوم ينظر للشـركة   .هي الأكثر وضوحاً من خلال مفهوم الشركة في القانون ،التعاقدية

إذ يـوفر   ،وهذا ينسجم تماماً مع مبدأ سلطان الإرادة ،وهو العقد ،من حيث التصرف المنشئ لها
 ،الحرية التعاقديـة  باسم ،أو تعديل القواعد القانونية ،بتنظيم العقد للاتفاقللمتعاقدين مساحة أوسع 

    على : )26(هويستند أصحاب هذا الاتجا
  .وتخضع للقواعد العامة للعقود ،ربتوافر إرادتين فأكث لاّالشركة لا تتم إ -أ  



 الشركات المساهمة بين الشريعة والقانون ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

  م2015سبتمبر  -المجلد الثالث -العدد السابع عشر –المجلة الجامعة   -  120 -
 

  .من ذلك شركات المحاصة ،رتب عليه دائماً نشؤ شخص معنويالعقد لا يت -ب  
لا ينكر للشركة فمن باب أولى أن  ،الإذعانبالصفة العقدية لعقود  يقر ،إذا كان الفقه القانوني -ج

الحد الذي تردى إليه دورها فـي   إلى ،دور الإرادة فيها اضمحلالإذ لم يحصل  ،طبيعتها العقدية
   .مجال عقود الإذعان

أدى إلى فقدان القدسية بفكـرة النظـرة    ،أن تدخل الحكومات في المجال الاقتصادي لاّإ    
وادي إلى بروز فوارق بين العقـد بصـفة    ،انون الشركاتمما ترك أثره على ق ،التعاقدية للشركة

ويرى  ،عندئذ ظهر اتجاه آخر ينكر على الشركة طبيعتها التعاقدية .وقواعد قوانين الشركات عامة
  على :   )27(ويستند أصحاب هذا الاتجاه ،منه إلى العقد ،بأنها نظام قانوني أقرب منه إلى القانون

لـه شخصـية    ،وإنما ينجم عنه كيان قانوني جديد ،الشركاءلا يقتصر اثر عقد الشركة على   -أ 
 ،وعليـه التزامـات   ،ويتمتـع بحقـوق   ،وذمة مالية مستقلة ،مستقلة عن شخصية الشركاء

  .ويمارس نشاطه القانوني كبقية الأشخاص
 .على الإرادة الفردية للشركاء ،تسيطر إرادة هذا المخلوق الجديد  - ب 

  .تخضع الأغلبية لإرادة الأقلية  -ج 
  .وهد فهم واحد ،متماثلة مفالتزاماته ،تعارض بين مصالح الشركاءلا   - د 
 ـ  ،بعد التسجيل لاّلا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إ  -ه   قوبذلك أصبحت الشركة تـتم وف

    هرآمقواعد 
    .والمصالح الوطنية ،بقصد حماية الادخار العام ،تدخل المشرع بطريقة آمره  -و 
تحـدد سـلطاتهم    ،أعضاء في جسم الشخص المعنوي ،أو المديرين ،الإدارةأعضاء مجلس  - ز 

      .بقواعد آمره
لا يمكـن  إلاّ أنـه   ،لشركة المساهمةأنه رغم وجاهة الفكرة النظامية ل ،)28(ويرى البعض

بمقتضى عقـد   لاّلأنه لا يمكن إنشاء الشركة إ ،استبعاد الفكرة التقليدية لعقد الشركة بصورة تامة
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كما أن القول بأن إرادة الشركاء  ،ويخضع للقواعد العامة للعقود ،ريتم بتوافق إرادتين فأكث حقيقي
حـق   افي الشركة المساهمة تقتصر على مجرد الانضمام إلى قواعد قانونية آمره دون أن يملكو

وفـي تحديـد    ،فإن هذا لا يحجب عن الشركاء الحرية في اختيار غـرض الشـركة   ،مناقشتها
ولا يباشـر   ،هذا المخلوق الجديد لا تدب فيه الحيـاة أصـلاً  كما أن  ،وتوزيع الأرباح ،رأسمالها

    .أو أكثر على تكوينه ،بالتقاء إرادة شخصين لاّإ ،عمله
ن الشـركة تُعـد   أو ،والذي يلاحظ ؛ أنه حصل تطور بخصوص الفكرة التقليدية لعقد الشـركة  

عاقـدي التقليـدي   ومما يدل على التراجع عـن التصـور الت   .والنظام القانوني ،مزيجاً من العقد
وأجازوا إمكانية تأسـيس نـوع مـن     ،المألوفالمشرعين في بعض الدول عن خروج  ،للشركة

  .تسمى بشركة الشخص الواحد ،الشركات

  رأس مال الشركة المساهمة :  - 2
ويتـألف   .يحدد المؤسسون رأس مال الشركة المساهمة بما يتناسب والغرض من إنشائها

 ،بعـد مباشـرة نشـاطها   أمـا   .قيم الأسهم عند إنشاء الشـركة من مجموع  ،رأس مال الشركة
وهـي   ،فإن رأس المال يتحدد بموجودات الشركة ،بها أو إلحاق خسائر ،ا على الأرباحوحصوله

أو تساوي رأس  أو تقل فهي قد تزيد ،والقيم التي تمتلكها الشركة في أثناء حياتها مجموع الأموال
فـي   إلى أسهم متسـاوية القيمـة   ،ويقسم رأس المال ،)29(هاأو إخفاق ،حسب نجاح الشركة ،المال

 ،110 ،109والمـواد   ،مصري25/6/159/1981(م من قيمتها اًيسدد جزء ،نقدية اًتكون أسهم ،الغالب

  .ش أردني) 111
أو  ،في صورة مبـاني  ،عند تأسيس الشركة المساهمة ،وأجاز المشرع المساهمة العينية

وتقـدم   مصـري) 25/6/59/1981م ،ليبي5/1/65/1970(متسدد بالكاملوهذه  ،أو حقوق معنوية آلات
تخرج  كفإن كانت بقصد التملّ ،بقصد الانتفاع أو ،كإما بقصد التملّ ،هذه المساهمة العينية للشركة
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 مـع  ،وفي هذه الحالة تطبق عليها أحكام عقد البيع ،وتؤول إلى الشركة ،ملكيتها من ذمة الشريك
به مـن حيـث إجـراءات     شبيه هو وإنما ،أن تقدير الحصة في هذه الحالة ليس في ماهيته بيعاً

وتسـتبعد القواعـد    .)30(الـنقص  أو ،والعيوب الخفيـة  الاستحقاقوضمان  وتبعية الهلاكالشهر 
 حسماً للجدل ،وقد كفل القانون كيفية تسوية الحصة العينية .الواردة في عقد البيع الخاصة بالثمن

  .مدني مصري) 511 ،ت ليبي486(م حولها

وفـي   ،عندئذ يبقى الشريك محتفظاً بملكيتهاف ،إما إذا كان تقديم الحصة على وجه الانتفاع
لا  فالشـريك  ،عدا القواعد الخاصـة بـالأجرة   ،ت ليبي )502/2(م هذه الحالة تطبق أحكام الإيجار
 ،حقه الاحتمالي في الربح إذا تحقـق وإنما يكتسب  ،لقاء حصته ةيحصل في هذه الحالة على أجر

وقد وضع المشرع حداً أدنى لرأس مال الشركة  ،)31(ونصيبه في موجودات الشركة عند التصفية
  .أردني) صرافة7م ،ليبي4/3/65/1970(مالمساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام

يخـرج مـن   فإن رأس المال  ،وبمجرد اكتساب الشركة المساهمة للشخصية الاعتبارية
لم يعد ملكاً شائعاً بين الشركاء بـل   هءلأن رأس المال ونما ،ويصبح ملكاً للشركة ،ملكية الشركاء

وعليـه   ،كان الشريك مالكاً فـي الشـيوع   ،فإذا انحلت ،ما دامت قائمة ،هو مملوك للشركة ذاتها
 إلى ذمة الشـركة وحصة الشريك التي قدمها انتقلت  ،يستند أثر القسمة إلى وقت انحلال الشركة

حـق يخولـه   وإنما لـه   ،ومن ثم لا يستطيع أن يتصرف في هذه الحصة ،وأصبحت في ملكيتها
  .)32( وتصفيتها ،وما يتبقى من موجوداتها عند انحلالها ،نصيباً من أرباح الشركة

    ويؤيد ذلك : ،والذي يلاحظ ؛ وجاهة هذا الرأي
ولـو   ،منقولاًتكون أما حصة الشريك فهي دائماً  ،أو منقولاً ،مال الشركة قد يكون عقاراً  -أ 

  .أو غيره ،كان قدم حصته عقاراً
 العـام لـدائني  ومن ثم تكون هذه الأموال هي الضـمان   ،ملكها الخاص ،أموال الشركة  - ب 

     .الشركة
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فـي الشـركة    دون أن يكون الشركاء ،شركة أخرىيجوز للشركة أن تكون شريكاً في   -ج 
  .ديدةالأولى شركاء في الشركة الج

  .حق مباشر على مال الشركة ،لدائني الشركة  - د 
  .ودين الشركة ،لا تقع المقاصة بين دين شخصي على الشريك  -ه 
  .حقوقهم مما يخص ذلك المساهم نوالدائنون الشخصيون لا يتقاضو السهم ملك المساهم  -و 
فـالثمن يقبضـه    ،وليس مرتبطاً بها ،تداول السهم منفصل في الحقيقة عن نشاط الشركة - ز 

  .المساهم ويدفعه المشتري
فلو طالب بحصـة مـن موجـودات     ،سهمالأ لاّليس له إ الذي يريد الخروج من الشركة  -ح 

  .ما دامت قائمة ،لأن هذه الموجودات ملك للشركة ،الشركة لا يحصل على شيء
ولا الحجز على  ،الدائنون الشخصيون للشركاء ليس لهم حقوق مباشرة على مال الشركة  -ط 

  .رهنهأو  هذا المال
 ،الأسـهم يملك في الحقيقة؛ لأنه وإن كان  ،ةالشريك ليس شريكاً من كل وجه في الشرك  -ي 

  .حصته فيولا يستطيع التصرف  ،ات الشركةأنه يملك في موجود لاّإ

  .الشركة المساهمة في الفقه الإسلاميثانيا : 

  .مفهوم الشركة 
 ،ثم أطلق هذا الاسم على عقد الشركة مجازاً ؛ لكونه سبباً لها .)33(شيء بشيء اختلاطهي لغةً : 

  .)34(ثم صارت حقيقة 
  .)35(لا يميز بحيث ،وقيل : هي اختلاط النصفين فصاعداً

أي أجعلـه   ،32الآية ،طه سورة وَأَشѧْرِكْھُ فѧِي أَمѧْرِي    :وقد ورد في المعنى اللغوي في قوله تعالى
  .)36( شريكي فيه
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هـي   ؛وعند الشـافعية   .)37(ملكاً فقط ،تقرير متمول بين مالكين فأكثر ؛عند المالكية :  اصطلاحاً
   .)38(فأكثر على جهة الشيوع لأثنينثبوت الحق في شيء 

؛ الشركة عبارة عن اختصاص اثنـين أو أكثـر بمحـل     ألخصهلعل  ،وللحنفية أكثر من مفهوم
  .)40(أو تصرف ،في استحقاق الشركة هي الاجتماعفيرون  ؛أما الحنابلة ،)39(واحد

  .ويغلب عليها المعنى اللغوي ،والذي يلاحظ ؛ أن هذه التعريفات تخص مفهوم الشركة عامة  

  :أنواعها  
وهمـا  ،صرت في نوعين عنـد معظمهـم  ضاقت دائرة الشركات عند الفقهاء بحيث ح، 

ودليلهم قوله عليـه   ،أن بعض الفقهاء أضاف إليها شركة الإباحة لاّإ ،وشركة العقد ،شركة الملك
   .)41( )والنار  ،والكلأ في الماء ،الناس شركاء في ثلاث (السلام : 

وهي اشتراك العامة في حق تملك الأشياء المباحة التي ليست فـي الأصـل   شركة الإباحة :  -1
 والثـروات  لأحد مملوكةالوالمياه غير  ،وتشمل المرافق العامة ؛ )42(بأخذها وإحرازها ،ملكاً لأحد
    .والنار والكلأ ،وغاز وغيرها من نفط ،الطبيعية

أو تؤول إليهمـا بـأي    ،أو يشتريانها ،ن فأكثرلاوهي العين التي يملكها رجشركة الأملاك :  -2
 ،وتكون جبراً في حال الميراث ،)43(وتصبح في ملكيتهما أو اختياراً جبراً ،سبب من أسباب الملك

ري شـركة  شتَفيكون الم أو الشراء لأجلهم ،أو أكثر لشخصينأو الهبة  واختياراً في حال الوصية
   .ملك

 .)44( الحنابلة ؛ يرون بأنها اجتماع فـي تصـرف  ف الفقهاء في مفهومها اختلشركة العقود : -3
أما الشافعية ؛ فيرون أنها عقد يقتضي ثبوت الحـق   .)45(والمالكية؛ يرون بأنها إذن في التصرف

 .)46(شائعاً لاثنين فأكثر

   .)47( والربح ،والحنفية؛ يرون بأنها عقد بين المتشاركين في الأصل
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 للشـركة  لذلك جـاءت تقسـيماتهم   ،وقد اعتمد الفقهاء في تقسيم العقد على أسس مختلفة
وشـركة وجـوه ؛    ،وشركة أبدان ،موالأوهي : شركة  ،ويمكن حصرها في أربعة أقسام متباينة

وهي شركة أبـدان   ،ثم شركة المضاربة .أو مفاوضة ،شركة عنان إما وكل من هذه الثلاثة تكون
    .)48(أو في عمل بدون مال ،أو في عمل ،إما اشتراك في مال ؛أي أن شركة العقد .وأموال

 ،والذي يلاحظ ؛ أن الفقهاء كانوا أكثر حرصاً على شخص الشريك منـه علـى المـال       
والمعرفـة   الثقـة  أن عامـل  باعتبـار فالتقسيمات التي ذكروها ركزت على أشخاص الشركاء 

ويبدو مـن خـلال البحـث فـي      .سبب مهم في تكوين الشركات في الفقه الإسلامي ،الشخصية
أن الفقـه   ،(المالكيـة والشـافعية والحنفيـة والحنابلـة)     المصادر الرئيسة في المدارس الفقهية الأربعة

وأن شـركات الأمـوال بمفهومهـا     ،وشركة الأمـوال  ،لا يميز بين شركة الأشخاصالإسلامي 
هـو   ،وأن القصد من المشاركة ،لم تكن معهودة لديهم ؛ وبالأخص الشركات المساهمة ،الحديث
أما وإن أصبحت الشركات المسـاهمة واقعـاً    .أي القيام بأعمال التجارة المختلفة ،للاتجاردائماً 

 ،إذ تناولوهـا بالبحـث   ،نفسها على العديد من الباحثين في الفقه الإسلامي فقد فرضت ،ملموساً
استثمار مال مقسـوم علـى أسـهم     أنها :فخرجت عدة مفاهيم للشركة المساهمة منها  ،والدراسة

وعلى أن يتـولى   ،بمقدار أسهمه لاّإ ،يسأل كل شريك فيها لاّأَعلى  ،متساوية القيمة قابلة للتداول
ما يبـين  يفاً يقتصر على تعر ،)50(ويقترح آخر .)49(منتجون من قبل مالكي الأسهم إدارتها وكلاء

بـرأس   ،نصه : أن يشترك عدد من الأشخاص ،دون التعرض لأحكام الشركة المساهمة الحقيقة
أو  ،أو زراعـي  أو صـناعي  في مشروع تجـاري  ،قابلة للتداول مال مقسوم إلى أسهم متساوية

بجزء معلوم من  من يتولى إدارة هذا المشروع ،أو من غيرهم بينهم على أن يختاروا من ،غيره
فـي   ،المفهوم القـانوني للشـركة المسـاهمة    اعتمدت ،أي أن هذه المفاهيم .أو مقابل أجر ،ربح

حتى يتم بسط أحكـام   ،محاولة لإدخالها تحت مسمى من مسميات شركة العقد في الفقه الإسلامي
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 ـ  ،المساهمةعلى الشركة  ،هذه الشركة ف هـذه  ومن ثم دخل الباحثون في جدل كبير حـول تكي
  .الشركة فقهياً

  .التكييف الفقهي للشركة المساهمة
 بمبدأ نظريـة العقـد   واأخذ اءتبين أن الفقه ،من خلال المفاهيم الفقهية للشركة المساهمة

علـى أن   ،وإن كان بمستويات مختلفـة  –النظام القانوني  –كلياً مبدأ الإرادة المنفردة  واستبعدوا
 أن الذي يرى أن العقد هو في الأصـل والـربح   ،من ذلك ،ذلك لا يتماشى مع تقسيمهم الشركات

والعمل من الآخر ؛ ويـدخل شـركة    ،حدهماألأن رأس المال من  ،يخرج بذلك شركة المضاربة
العقـد هـو الإذن    ومن يـرى أن  .شترك شخصان في شراء عقار لأجل تأجيرهاكما لو  ،الملك

  .وهي ليست من الشركة ،لأنه يشمل الوكالة ،فالإذن أعم من العقد ،بالتصرف
أو أكثر ؛ فهو يتنـاغم ومفهـوم    أثنينبين  ،هو ثبوت الحق مشاعاً ،ومن يرى أن العقد

  .وهي شركة العنان من الشركة اًواحد اًنوع لاّالشركة عند قائليه ؛ لأنهم لا يجيزون إ
ولا  ،هو الاجتماع والتصرف ؛ فالاجتماع يكون في الوكالة أيضـاً  ،العقدومن يرى بأن 
فلم نجد موطأ قدم للشركة المساهمة داخل هـذه المفـاهيم    ،ومع هذا .)51( يشمل شركة المضاربة

من  ،كونها عقداً يسرى عليه الشروط العامة للعقود ،على أن هذا لا يخرج شركة المساهمة للعقد
    .ومحل ،وسبب ،رضا

أن الشركة المساهمة لا يصدق عليها نوع واحد من الشركات وإنمـا   ،)52(بعضالويرى 
وفـي هـذا نظـر : إذ أن وجـود الشخصـية       .والمضاربة ،ينطبق عليها مفهوم شركتي العنان

وما يترتب عليها من آثار يبعـدها تمامـاً عـن شـركتي العنـان       ،الاعتبارية للشركة المساهمة
لأن الفقه الإسلامي لا يعترف بوجود هذه الشخصـية   ،الفقه الإسلامي ن فييوالمضاربة المعهودت

كما أن المسؤولية محـدودة فـي    ،وغيره ،وإن كان أعترف بها للوقف ،بالنسبة للشركات مطلقاً
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أما الفقه الإسلامي فقد أعطى الاعتبـار الأول   .مما يترتب عليها نتائج مهمة ،الشركات المساهمة
تستمد اعتمادها المـالي مـن    ،كما أن الشركة المساهمة ،للأشخاص باعتبارهم وكلاء متضامنين

  .وملاءتهم المالية ،لا من شخصية الشركاء ،موجوداتها
وشـركة المسـاهمة    ،أنه توجد فروق جوهرية بين شركة العنـان  ؛ )53(وهناك من يرى

إضافة إلى أن مرجعية  ،للشركة المساهمة ،وذمة مالية مستقلة ،ي وجود شخصية معنويةتتمثل ف
 ،والقواعد المنظمة لها ؛ ولذلك لابد أن ينظر إليها بهذه النظـرة  ،هي القوانين ،الشركات الحديثة

على مسألة العبيـد فـي    ،ثم يرى بأن الحل يكون بقياس الشركة المساهمة ،وليس بنظرة الفقهاء
  .ه الإسلاميالفق

والاقتصاديةوجدتها ضرورات الحياة الاجتماعية أ ،بأن الشركة المساهمة ،)54( د عليهور 
 ـ  ،ظهرت الشخصية الاعتبارية ونتيجة تطورها  ـ اًوهي حيلة قانونية تجعل للشـركة كيان  اًخاص

والتزاماتهـا   غير مختلطة بحقوق الأعضاء المساهمين وحقوقها ،عن حياة أعضائها مستقلةً وحياةً
 ،لا الحقيقـة  وأن هذه الشخصية الاعتبارية وجدت على سبيل الفـرض  ،منفصلة عن التزاماتهم

 ،مسألة العبيدعلى  ثم أن مسألة قياس شركة المساهمة ،ولذلك يحل محلها نائب يعبر عن إرادتها
 ـوبالتالي هم الـذين   ،الشركة وائأنشأن الشركاء هم الذين و ،قياس مع الفارق الشخصـية   وائأنش

أنهم تنازلوا عن الأمور  كما أن المقصود بالذمة ،وأغراض الشركة ،الاعتبارية ؛ ولكن في حدود
لصالح الشخصية المعنوية حتى يتسنى تسيير دفة الشركة بانتظام ؛ وبالتالي فـإن هـذه    ،الإدارية

ولا  .مسـاهمة وشـركة ال  الشخصية ليس لها التأثير المناسب في إيجاد العلاقة بين شركة العنان
وأن موجودات الشركة وإن كانـت   ،والالتزامات بينهم ،يوجد اختلاف جوهري من حيث الحقوق

وهو مـا أجمـع    .ملك للمساهمين عند التصفية ملكية شائعة باتفاقلكنها  ،تنسب ملكيتها للشركة
أنه  لاّإ ،ورغم وجاهة هذا الرأي من الناحية النظرية .والمجامع الفقهية ،عليه الفقهاء المعاصرون

  لا يسلم من بعض الملاحظات :  
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تعارض الآراء ؛ فهو يقر بأن الشخصية المعنوية حيلة قانونية ؛ ثم يستنتج أن الشـركاء   - 1
  .هم الذين أنشئوا الشخصية الاعتبارية للشركة المساهمة

الآثار التـي تترتـب    عتبارية ؛ ولكن الأهمليس المهم من الذي أوجد هذه الشخصية الا - 2
  .على وجود هذه الشخصية

وإنمـا   ،الأمور الإدارية كما أوضـح الباحـث   عنالمقصود بالذمة المستقلة ليس التنازل  -3
ومـا يترتـب    ،فصل ذمة الشركة عن ذمم الشركاء بانتقال ملكية رأس المال إلى الشركة

  .تحمي مصالح الغير ،عليه من نتائج مهمة
طالمـا  ويمكن النظـر فيـه    ،اجتهاد بشريالإجماع الذي تحدث عنه الباحث يظل مجرد  -4

 ،نظراً لتغير وتطور الحياة الاقتصادية للمجتمعـات البشـرية   ،وجدت أسباب موضوعية
    .ومنها المجتمع الإسلامي

الشركة فالأمر يختلف تماماً لأن  ،أما عملياً ،يف يصلح نظرياً؛ أن هذا التكيوالذي يلاحظ
وبالتالي لا يندرج تحت أي قسم  ،له خصوصياته ،ينظر إليها على أنها كيان قائم بذاته ،المساهمة

هل توافق المنهج الإسـلامي   ،في المعاملة ذاتها نظروعليه يلزم ال ،من تقسيمات الفقهاء للشركة
 ـ المحظوراتفي المعاملات ؟ وهل هي خاليه من  ق مقاصـد  التي حددها هذا المنهج ؟ وهل تحق

 ،بالروىء القديمـة  لاّأصبح الفقه الإسلامي جامداً لا ينظر إلى الجديد إ لاّالشريعة الإسلامية ؟ وإ
ثم أن التقسـيمات التـي    ،تختلف عما عليه الحال اليوم ،وبيئة ،ومكان ،التي كانت صالحة لزمان

اجتهـادات بشـرية    وليست توقيفاً ؛ وإنما هي خلاصـة  ،وصل إليها الفقهاء القدامى ليست وحياً
فهـو   ،ولا نتجاوزها في وقت تغيرت فيه مفاهيم كثيرة ،أما أن نقف عندها ،تصلح لزمانهم ،جادة

 ،والتفكيـر  ،ويدعو إلى التأمل ،م المحافظة على الثوابتلا يتمشى مع المنهج الإسلامي الذي يلزِ
  .السعادة للبشريةلما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لتحقيق  ،والاجتهاد
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  .الحكم الفقهي للشركة المساهمة
علـى   لاّفلم يتفقـوا إ  ،في تقسيماتها اختلفواكما  ،الفقهاء في حكم الشركة اختلف    

اختلفوا فـي   واوإن كان –ن كان بعضهم لم يعرف هذا اللفظ إو - ،وهي شركة العنان واحدة منها
فـق  اتومختلف في بعض شروطها عند مـن   ،أما الثلاثة الأخرى فمختلف فيها ،بعض شروطها

  .)55(منهم عليها
وليس اختلافاً فـي حقيقـة    ،هو اختلاف مفاهيم ،الفقهاء هنا اختلافوالذي يلاحظ ؛ أن 

    .فكل واحد منهم يحكم عليها بحسب مفهومه للشركة الشركة
  قولين :ها عند الباحثين المعاصرين على ختلف في حكماأما الشركة المساهمة فقد 

وأصحابه الذين أدرجوا الشركة المساهمة تحت مسـمى مـن مسـميات     القول الأول :
ومضاربة وبذلك بسطوا حكم هـذه   ،عنان اأو شركت ،وهي إما شركة عنان ،الشركة عند الفقهاء

العموميات الواردة في ودليلهم  ،)56(فقالوا بجواز شركة المساهمة ،الشركة على الشركة المساهمة
یѧَا أَیُّھѧَا الѧَّذِینَ آمَنѧُواْ أَوْفѧُواْ        :منهـا قولـه تعـالى    ،والشروط ،في الوفاء بالعقودوالسنة  ،الكتاب

وَإِنَّ ومنها قوله تعالى وكذلك عموم الأدلة الدالة على إباحة الشركة ،1الآية ،سورة المائدة بѧِالْعُقُودِ 

فَھѧُمْ شѧُرَكَاء فѧِي      :وقوله تعـالى  24الآية  ،سورة ص كَثِیراً مِّنْ الْخُلَطَاء لَیَبْغِي بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْضٍ

م إلاّ المسلمون عنـد شـروطه  "وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام :  ،12الآية  ،سورة النساء الثُّلُثِ
  .)57( "حراماً شرطاً حرم حلالاً أو أحل

الشـركة   فةصعلى الشركة المساهمة وأصحابه الذين ينكرون  عدم الجواز :القول الثاني
   .)58(أصلاً

والشـعوب الأخـذ بهـذا     يفرض على الأمم الواقع الاقتصادي اليوم أن والذي يلاحظ ؛
 ،في وقت ثبت فيه عجز المشروع الفـردي وقصـوره   ،الأسلوب من الاستثمار الجماعي المنظم
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يعزل مجموعة كبيرة من أبناء الأمة على الاستثمار لضعف دخـولهم   ،كما أن الواقع الاقتصادي
وفي ضوء  .وأصحاب الموارد المالية الكبيرة ،ولةً بين ذوي الخبرات العاليةويجعله د وإمكاناتهم

لتكوين كيان مالي قـوي بمشـاركات    ،مجموعة من الأفراد منضماافإن  ،هذه المعطيات الواقعية
تشق طريقهـا فـي وسـط     ،سرعان ما تشكل كتلة قوية ،وصغيرة ،بسيطة ،تبدو للوهلة الأولى

  .يعد أمراً ضرورياً وملحاً ،في صورة الشركات المساهمة ،ع فيه الأقوياء فقطيتصار
    وإذا نظرنا إلى الشركة المساهمة في ذاتها نجد أن :

  .متساوية بين المساهمين ،الحقوق والالتزامات -1
   .بمقدار ما يملكه المساهم من أسهم ،المسؤولية محدودة -2

 .عقد الشركة موجودة في ،الشروط العامة للعقد-3

 .والقبول موجودان في عقد الشركة ،الإيجاب-4

 .التراضي أساس تكوين الشركة المساهمة5- 

 .في إدارة العمل ،وكيلاً عن الشركاء ،التفويض ؛ حيث مجلس الإدارة6- 

 .والذمة المالية المستقلة ،تتمتع بالشخصية المعنوية7- 

ولا  ،ولا تجلب مفسده ؛ بل تحقق مصلحة ،ولا تحل حراماً ،وهذه الأمور لا تحرم حلالاً
 ـ بل هي ضرب من عمارة الأرض التي  ،ولا إجماعاً ،تخالف نصاً وسـبيل   ،ادهأمر بهـا االله عب

 ،سـورة المائـدة   وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثѧْمِ وَالْعѧُدْوَانِ   قال تعالى ،للتعاون

وَالѧَّذِینَ یَكْنѧِزُونَ الѧذَّھَبَ      ىقـال تعـال   ،والابتعاد عن كنز المـال  ،على الاستثماروحث  ،2الآية

وحتى لا يكون المال  ،34الآية ،سورة التوبة  وَالْفِضَّةَ وَلاَ یُنفِقُونَھَا فِي سَبِیلِ اللّھِ فَبَشѧِّرْھُم بِعѧَذَابٍ أَلѧِیمٍ   
قال تعالى ،ولة بين الأغنياء فقطد   یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنكُمْكَيْ لَا  7الآية  ،سورة الحشر.   

وبـذلك   .)59( )المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً  (وقوله صلى االله عليه وسلم : 
   -ولكن بشروط : ،فإن الشركة المساهمة جائزة
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  .اًومباح ،اًأن يكون غرضها مشروع -1
 .وجهالة فاحشة ،روغر ،من ربا ،الشرعية بالمحظوراتتتعامل لاّ أ -2

مع الأخذ في الاعتبار الواقـع العملـي    ،والجانب الشرعي ،لتوفيق بين الجانب القانونيا -3
  .ميةوبما يوافق الشريعة الإسلا

   :هم النتائجأ
فقهاء الشـريعة   وعند ،قسم القانون الوضعي الشركات إلى شركات تجارية وأخرى مدنية 1) 

  .وشركة الإباحة ،وشركة الملك ،شركة العقدوهى  ،أقسام على القول الراجح ثلاثة
ا لا يخـرج  ذوه ،جود للشركة الساهمة بمفهومها الحديث في منظومة الفقه الإسلاميو لا 2) 

 الـذي بينما القانون الوضعي هو  .الشركة المساهمة كونها عقداً تسرى عليه شروط العقد
وحتـى   تأسيسها ذووضع لها تشريعات خاصة من ،الحياة ه الشركات وبعث فيهاذأوجد ه
 .انقضائها

 ،وإنما لها شخصية اعتبارية مستقلة .الشريك ليس له اعتبار في الشركة المساهمة شخص 3) 
عن شركتي العنان والمضاربة المعهودتين فـي   الشخصية الاعتبارية تبعدها تماماً هذهو

 .على شخص الشريك منه على المال فقهاء الشريعة فهم أكثر حرصاً الإسلامي أماالفقه 

 العقـد  مـن  هو كونها مزيجاً والأقرب ،تكييف الشركة المساهمة في اختلف فقهاء القانون 4)
بمبدأ نظرية العقـد   الإسلامين في الفقه ونما اخذ الباحثون المعاصريب ،والنظام القانوني
 .وهو ما لا يتمشى مع تقسيمهم للشركات ،مبدأ الإرادة المنفردة واستبعدوا كلياً

ن القصد من الشركة هو أو ،لا يميز بين شركة الأشخاص وشركة الأموال الإسلاميالفقه  5)
من الشركة المساهمة هو ن القصد أو ،بينما القانون الوضعي ميز بين الشركات ،الاتجار
 .الربح
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بفعـل   المسـتحدثة  الأموروهى من  ،المعاش الاقتصاديالشركة المساهمة فرضها الواقع 6) 
مـا هـو   لتنكـر  تولا  ،الإسلامية لا تضـيق والشريعة  .والحضاري الاقتصادي التطور

  .وحقق مقاصدها التي جاءت لسعادة البشرية ،تمشى مع مبادئها إذا مستحدث

  هــوامش البحث :
منشورات جامعـة   ،: الشركات التجارية في القانون الليبي مسعود وفاضل الزهاوي ،مادي -1

  .6 ،5ص.م1997 ،ليبيا غريان الطبعة الأولى ،الجبل الغربي
 ،منشورات الحلبي الحقوقية : الوسيط في شرح القانون المدنيالسنهورىعبد الرزاق أحمد  -2

  .212/5.م1998 لبنان ،بيروت ،الطبعة الثالثة الجديدة
 ،الطبعة الأولى ،دار صفا للطباعة والنشر ،الشركات التجارية ،أحمد عبد اللطيف ،غطاشة -3

  .19ص  ،م1999 ،الأردن ،عمان
  .17 ،18ص  ،مرجع سابق ،مسعود وفاضل الزهاوي ،مادي -4
 ،دار المطبوعـات الجامعيـة   ،علي ومحمد السيد الفقـي : القـانون التجـاري    ،البارودي -5

 .38ص ،م1999مصر  ،الإسكندرية

 ،الإسـكندرية  ،دار المطبوعات الجامعية ،محمد حسن : القانون التجاري السعودي ،الجبر -6
  .389ص  ،م1999 مصر

الطبعـة   ،دار صـفا للطباعـة والنشـر    ،أحمد عبد اللطيف : الشركات التجارية ،غطاشة -7
  .210ص  م1999 ،الأردن ،عمان ،الأولى

دار  ،: المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الشريعة الإسـلامية  قلعة جى محمد رواس -8
  .56ص  ،م1999 لبنان ،بيروت ،الطبعة الأولى ،النفائس
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 ،مصـر  ،الإسـكندرية  الدار الجامعـة الجديـدة   ،: الشركات التجارية طه مصطفى كمال -9
  .163ص  ،م1998

 ،الإسـكندرية  ،الجامعيـة  الدار ،وجيه كمال : التاجر والأعمال التجارية والشركات ،أباظة -10
 .93ص  ،م2007 مصر

  .212ص  ،مرجع سابق ،أحمد عبد اللطيف غطاشة -11
  .381ص  ،مرجع سابق ،على البارودى ومحمد الفقى -12
  .43ص ،مرجع سابق ،أحمد عبد اللطيف غطاشة -13
  .305 ،306ص ،مرجع سابق ،على البارودى ومحمد الفقى -14
 ،مصـر  ،الإسـكندرية  منشأة المعارف ،قانون السلام في الإسلام .محمد طلعت ،الغنيمي -15

  .213ص  ،م1989
 ،م2000 ،مصر ،الإسكندرية منشأة المعارف ،: قضاء النقض التجاريحسنىأحمد محمود  -16

  .433ص 
  .48 ،49ص  ،مرجع سابق ،أحمد عبد اللطيف غطاشة -17
  .74ص ،مرجع سابق ،وفاضل الزهاوي ،مسعود مادى -18
 ،العربـي دار الفكـر   ،القانون الكويتى المقـارن  الشركات التجارية فى.ابو زيد رضوان -19

 123< ،123ص  ،1978 ،مصر ،القاهرة ،الأولىالطبعة 

  .76ص ،مرجع سابق ،وفاضل الزهاوي ،مسعود مادى -20
  .175ص  ،المرجع السابق -21
  .292مرجع سابق ص  ،مصطفى كمال طه   -22
 ،النشـر للجامعـات  دار  عطية : أسواق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي ،فياض -23

  .128ص.م1998 ،مصر، القاهرة ،الطبعة الأولى
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  .29ص ،مرجع سابق ،أحمد عبد اللطيف غطاشة -24
  .32 ،33ص ،مرجع سابق ،وفاضل الزهاوي ،مسعود مادى   -25
 ،ص ،م1986 ،مصـر  الإسـكندرية  ،منشأة المعـارف  ،القانون التجاري البارودي ؛على  -26

126.  
  .15 ،16ص ،سابقمرجع  ،وفاضل الزهاوي ،مسعود مادى   -27
  .14ص  ،مرجع سابق ،مصطفى كمال طه   -28
  .35ص ،مرجع سابق ،وفاضل الزهاوي ،مسعود مادى   -29
  .419مرجع سابق ص  ،أحمد محمود حسنى   -30
  .426ص  ،المرجع السابق ص   -31
  .292/5 ،مرجع سابق ،السنهوريعبد الرزاق أحمد    -32
 1999 ،لبنان ،بيروت دار صادر ،محمد بن مكرم الأنصاري : لسان العرب ،ابن منظور -33

  .448/10، م
تحقيـق   ،قاسم بن عبد االله القونوى : أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء  -34

  .193ص.م1987 ،السعودية ،جدة ،الطبعة الثانية دار الوفاء ،أحمد عبد الرزاق الكبيسي
 ،دار الكتـب العلميـة   ،علي بن محمد السيد الدين الحسيني : التعريفـات  ،علي الجرجاني -35

  .126 ص ،م1985 ،لبنان ،بيروت ،الطبعة الثالثة
الطبعة  ،العربي دار إحياء التراث ،محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي : مختار الصحاح -36

  .204ت ص.ب ،لبنان ،بيروت ،الأولى
 ،دار الكتب العلميـة  حاشية الخرشي على مختصر خليل .محمد بن عبد االله علي الخرشى  -37

  .335/6 ،ت.ب ،لبنان ،بيروت ،الطبعة الأولى
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 ،مغني المحتاج إلى تعريف ألفاظ المنهـاج  .شمس الدين محي بن أحمد الخطيب الشربينى  -38
  .587/2 ،م1998لبنان  ،بيروت ،الطبعة الأولى ،دار الفكر

 ،الطبعـة الأولـى   ،المكتبة العلمية ،عبد الغني الغنيمي الميدانى : اللباب في شرح الكتاب -39
  .121/2م 1980 ،لبنان ،بيروت

 ،لبنـان  ،بيـروت  دار الفكـر  ،المغنـي  .محمد موفق الدين بن عبد االله أحمد ابن قدامة  -40
  .3/5 ،م1994

 ،ت.ب ،لبنـان  ،بيـروت ، دار إحياء التراث العربي ،سليمان بن الأشعث : سنن أبي داود  -41
  .3477حديث رقم 

 ،لبنـان ، بيـروت  الطبعـة الثالثـة   ،سليم رستم اللبنانى : شرح مجلة الأحكام الشـريعة   -42
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